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   :الملخص
تعد ممارسات غیر مشروعة تلك الأفعال المؤدیة لخلق الندرة في مواد استهلاكیة أساسیة من خلال        

خوفا من نفادها من الأسواق رغم تخزینها وتكدیسها مما یولد تهافتا من فئات المستهلكین على اقتنائها بشكل كبیر 
توفرها بشكل كاف على مستوى المصانع التي تنتجها، وبالتالي ارتفاع أسعار هذه السلع، ما دفع المشرع إلى 

رقم  تحت 2021تعزیز طرق وآلیات مواجهة هذه الظاهرة الخطیرة من خلال إصدار نص تشریعي خاص سنة
الذي جاء بصلاحیات أوسع لسلطات الضبط  غیر المشروعة،بمكافحة المضاربة  المتعلق القانون ،21-15

الغیر مشروعة  لمحاربة هذه الأفعال والتصرفات ،وآلیات وقائیة تتدخل فیها الدولة بكل أجهزتها المحلیة والمركزیة
  .حمایة للاقتصاد الوطني واستقرار البلاد بوجه عام، وحمایة للمستهلك بوجه خاص وتجریمها،
  .المتابعة الجزائیة ؛الإجراءات الخاصة ؛التفتیش؛ المضاربة غیر المشروعة :المفتاحیةالكلمات 

Abstract:  
Illegal practices are those actions that lead to creating scarcity in basic consumer goods 

through storing and hoarding them, which generates a rush among consumer groups to 
acquire them in large numbers for fear of running out of them from the markets despite their 
sufficient availability at the level of the factories that produce them, and thus the prices of 
these goods to rise, which prompted... The legislator calls for strengthening methods and 
mechanisms to confront this dangerous phenomenon by issuing a special legislative text in the 
year 2021 under No. 21-15, Related to combating illegal speculation, which came with 
broader powers for the control authorities and preventive mechanisms in which the state 
intervenes with all its local and central agencies, to combat these illegal actions and behavior. 
Criminalizing it is to protect the national economy and the stability of the country in general, 
and to protect the consumer in particular. 
Keywords: illegal speculation; inspection; special procedures; Criminal follow-up. 
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   :مقدمة
تعد جریمة المضاربة غیر المشروعة من الجرائم الخطیرة والتي تهدد الأمـــن الاجتمــاعي  وتوازن 

وذات الاستهلاك الواسع، وهي انعكاس لحالة الطمع السوق، حیث تتسبب في حالة الندرة للسلع الأساسیة 
ة المستهلك وزیادة واستغلال الظروف الاستثنائیة من طرف بعض أشباه التجار الذین یستغلون حاج

جل تحقیق الربح السریع، ومع الوضع الصحي الخاص إثر جائحة كورونا عانت الجزائر مثل أالطلب من 
الوضع وما نتج عنه من تفاقم كبیر لجرائم المضاربة غیر ا ذغیرها من الدول الكثیر من آثار ه

  .ضرر على المواطن من الجانب الاقتصادي والاجتماعيمن المشروعة، وما لها 
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  15-21الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إصدار القانون  

المشروعة، الذي جاء بصلاحیات أوسع لسلطات الضبط وآلیات وقائیة تتدخل فیها الدولة بكل أجهزتها 
ستهلك في المحلیة والمركزیة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني والمتمثل في جمعیات حمایة الم

 مخاطرها ومست موادا أساسیة واسعة الاستهلاك أدت إلى الوقایة ومكافحة هده الجریمة التي تطورت
تهافت المستهلكین على اقتنائها بشكل كبیر خوفا من نفاذها من الأسواق رغم توفرها بشكل كاف على 

  .والبضائعجها، هذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع تمستوى المصانع التي تن
ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على خصوصیة المتابعة الجزائیة لجریمة المضاربة 
غیر المشروعة، من خلال بیان الإجراءات الخاصة بمكافحة الجریمة ثم إجراءات سیر الدعوى بعد 

من تفشي هذا على صلاحیات السلطة القضائیة المختصة في الحد  وصولها إلى ید القضاء والوقوف
 النوع الخطیر من الجرائم وردع مرتكبیها وذلك على ضوء التشریع الجدید محل الدراسة، والذي یضعنا

 فیما تتمثل الإجراءات الخاصة لمتابعة جریمة المضاربة غیر المشروعة؟: أمام الإشكال التالي
   ؟15-21وما مدى فعالیة آلیات متابعة جرائم المضاربة غیر المشروعة في القانون 

سوف نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال هذه الدراسة، مستخدمین المنهج الوصفي في       
عرض مختلف مراحل المتابعة الجزائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة، وأیضا استخدمنا المنهج 

جزائیة، التحلیلي في عرض وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع خاصة قانون الإجراءات ال
  :من خلال عنصرین كتالي

 :إجراءات سیر الدعوى الجزائیة في جریمة المضاربة غیر المشروعة: المطلب الأول
  :الإجراءات الاستثنائیة المقررة في جریمة المضاربة غیر المشروعة: المطلب الثاني

 :المشروعةإجراءات سیر الدعوى الجزائیة في جریمة المضاربة غیر : المطلب الأول  -1
بمهمة معاینة جرائم 151-21 ن لضبط الجرائم المذكورة في القانونیبعد قیام الأعوان المؤهل        

، حیث یتم تحریر محاضر من طرفهم وترسل هده المحاضر إلى وكیل 3المشروعة غیر2المضاربة
 .مةءیا للتصرف فیها عملا بمبدأ الملاالجمهوریة المختص إقلیم
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 :تحریك الدعـوى العمومیة :الفرع الأول- .11
تعتبر النیابة العامة صاحبة الاختصاص في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، المادة الأولى      

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على أن الدعوى العمومیة تحرك أو تباشر من قبل رجال 
 4.القضاء، كما یمكن للطرف المتضرر تحریك الدعـوى

 :تحریك الدعــوى العمومیة من طـرف النیابة العامة - .111
تصل المحاضر المعدة من قبل الأعوان المكلفین بإثبات الجرائم السابق دراستها في إطار هذا البحث      

 إلى جهات النیابة العامة بحسب الاختصاص الإقلیمي لمباشرة إجراءات المتابعة القضائیةوتحال الملفات 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  02-04المصالحة في إطار القانون  في حال لم تتم

من  اوأربعین یوم ةأو إذا تمت المصالحة ولم یبادر مرتكب الجریمة إلى تسدید غرامة المصالحة قبل خمس
أو في حالة عدم الاستفادة من المصالحة كون المخالفة المسجلة في  5تاریخ الموافقة على المصالحة،

، أو في 6ـد من طرف الموظفین المؤهلیننادا إلى المحضر المعحدود غــــــرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار است
 .حیث یرسل المحضر مباشرة من قبل المدیر الولائي المكلف بالتجارة 7حالة العود،

، 03-09إلى الجهة القضائیة المختصة في إطار أحكام قانون حمایة المستهلك وترسل المحاضر      
وترسل المحاضر إلى الجهة المختصة في إطار أحكام  ،8إذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد

 9.إذا لم یتم دفع غــرامة الصلح في الآجال المحددة  05-18قانون التجارة الإلكترونیة 
المحاضر لوكیل الجمهوریة له السلطة التقـــدیریة في تقریر حفظ الشكوى أو محاضر  بعد إحالة        

الضبطیة القضائیة، وله السلطة في إعادة فتح التحقیق بعد صدور مقرر الحفظ، إذا قام بالحفظ یعلم 
ه تقریر الضحیة في أقرب الآجال، ویكون له الحق في التظلم في قرار الحفظ أمام النائب العام، كما یمكن

  .10إخطار الجهات القضائیة المختصة للتحقیـــق أو المحاكمة

، 2021وفیما تعلق بإجراء تحریك الدعوى العمومیة فقد تضمنت أحكام المادة الثامنة من تشریع       
على أن تباشرها مصالح النیابة من تلقاء نفسها في كل الأفعال المجرمة بموجب هذا التشریع، ویقصد 

حریك الدعوى تحریر النیابة من أي قید أو أي شرط إجرائي سابق كالشكوى أو الإذن المسبق بتلقائیة ت
والاكتفاء بوصول المعلومة لمصالحها حول هذا النوع من الجرائم نظرا لحجم خطورتها على الوضع العام 

وهناك من یرى أن التلقائیة هنا یقصد بها وجوب تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة  11خصوصا،
 12.في متابعة المتهم من عدمه مةءسلطة الملاالعامة، دون أن یكون لها 
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اء وجه الدعوى دون البت في المحجوزات یمكن أن یقــرر وكیل الجمهوریة فنتاوعندما یصدر أمر ب     
ذا لم یقدم طلب بشأنها في أجل ستة أشهر تلقائیا أو بطلب،  رد الأشیاء، ما لم یكن بشأنها نزاع قائم، وإ

 .13من الإعلام أو تبلیغ مقرر الحفظ تــــــؤول ملكیتها للدولة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة
ذا قرر وكیل الجمهوریة إحالة الملفات إلى القاضي المختص من أجل الشروع في المتا        بعة أو وإ

أي الانطلاق في الدعوى  یعتبر قد حرك الدعوى العمومیة، بمعنى رفعها أو إقامتها، ،14التحقیق القضائي
كما یمكن لوكیل الجمهوریة إحالة الجنح على محكمة الجنح وفقا لإجراءات الأمر الجزائي،  ،العمومیة

    .العلم بهویة مرتكبها _ 15:فيعندما تتوافر شروطه المتمثلة 
   .الوقائع وثبوتها بموجب محاضر ضبط ومعاینة ذات حجیة لا تدعو مجالا للمواجهة والتشكیك فیها وضوح _
 - .انخفاض درجة خطورة الفعل الإجرامي مما یوحي مبدئیا وقوع مرتكبه تحت طائلة الغرامة لا غیر _

  .انعدام صفة الحدث للمتهم
، مع الأمر الجزائي أحكامعدم الاقتران الجنحي وكذا عدم اقتران الجنحة بمحالفة تفتقر لشروط تطبیق _

 .وجوب غیاب الحقوق المدنیة التي تستوجب طبیعتها المناقشة المدنیة
كما لا یمكن اتخاذ تدابیر الأمر الجزائي إلا إذا تعلقت المتابعة بمتهم واحد، على خلاف تلك       

وبقیام جملة هذه الشروط یحیل وكیل  ،16المتابعات المرتبطة بالشخص المعنوي في ذات الجرائم
 17.الجمهوریة ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح

 :تحریك الدعوى العـــمومیة من قبل الأشخاص _ 2 .11
الجرائم المتعلقة بالأسعار، تحرك الدعوى العمومیة من قبل الشخص المضرور في الجنح المتعلقة ب      
ویكون على قاضي  ،18على الادعاء المدني، من خلال تقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق المختص بناء

 .التحقیق القیام بأعمال التحقیق سواء كانت بطلب من وكیل الجمهوریة أو شكوى الطرف المضرور
كما یمكن أن تصحب الدعوى العمومیة بالدعوى المدنیة التبعیة من أجل المطالبة بالتعویض عن       

الدعوى، كما أن التنازل عن تضرر بصفة مباشرة من الفعل الإجرامي موضوع الضرر الناجم من كل من 
 19.الإدعاء المدني لا یوقف سیر الدعوى العمومیة

كما یجوز الإدعاء مدنیا بدعوى مستقلة أمام القاضي المدني، لكن في هذه الحالة یرجئ هذا الأخیر 
لذا فمن الأفضل و 20الفصل في القضیة المطروحة أمامه لحین صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى الجزائیة،

للمتضررین رفع دعواهم تبعیة للدعوى العمومیة من أجل كسب الوقت، كما لا یمكن للشخص الذي یرفع دعواه 
أمام المحكمة المدنیة من أجل المطالبة بالتعویض أن یرفع دعوى مدنیة أمام المحكمة الجزائیة، إلا إذا رفعت 

لكن هذه القاعدة لیست من  21في الموضوع،النیابة العامة الدعوى العمومیة قبل صدور الحكم المدني الفاصل 
بها من طرف المشتكي منه، ویمكن النظام العام فلا یحكم بها القاضي من تلقاء نفسه، بل یجب التمسك 

جمعیات حمایة المستهلك رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بارتكاب جریمة من جرائم ل
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سات التجاریة والقوانین التي تحیل إلى أحكامه كقانون التجارة الأسعار المنصوص علیها في قانون الممار 
ویمكن الجمعیات حمایة المستهلك رفع دعوى  ،22الإلكترونیة، أو التأسس كطرف مدني للحصول على تعویض

  23.المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یصیب مستهلك أو عدة مستهلكین، متى  ما كانت ذات أصل مشترك
، للجمعیات ذات الطابع الوطني 15- 21أحكام المادة التاسعة من التشریع رقم وحیث أتاحت أیضا 

حمایة المستهلكین أو كل متضرر تقدیم شكواهم لدى الجهة العدلیة المختصة متأسسین  بالمرتبط نشاطها 
  24.كطرف مدني متضرر من الأفعال الجرمیة الموصوفة جرائم مضاربة والمحددة ضمن التشریع المذكور أعلاه

ولوزیر التجارة أن یقدم طلباته المكتوبة أو الشفویة أمام جهة القضاء وذلك في إطار الأفعال       
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  02-04الجرمیة المرتبطة بالأسعار في إطار القانون 

  25. ولو لم تكن الوزارة طرفا في القضیة
  :في جریمة المضاربة غیر المشروعة سیر الدعـوى: الفرع الثاني-.2 1

بعد تحریك الدعوى العمومیة، تتولى النیابة العامة مباشرة الدعوى العمومیة، وممارسة كل الصلاحیات 
 .المخولة لها في هذا الإطار، وتحیل ملف الجریمة على المحكمة المختصة للفصل في الجریمة المعروضة أمامها

 :مباشرة الدعـوى العمومیة من قبل النیابة العامة - 1.2.1 
وتباشرها باسم  26النیابة العامة هي من تباشر الدعوى في دائرة المحكمة التي بها مقــــر عملها،

المجتمع أي تقوم بكل إجراءات سیر الدعـــــوى العمومیة  والمطالبة بتطبیق القانون، بحیث تحضر 
 .27النطق بالحكم، وتقدم طلباتها، كما تقوم بكل إجراءات الطعن الجلسات منذ بدایة الدعوى إلى

وتقدر النیابة العامة الحاجة إلى إجراء تحقیق فیما یتعلق بالمخالفات، وعادة ما تكفي الأدلة        
ن القیام بالتحقیق بشأنها یتطلب تقدیم طلب  ،28المقدمة في المحاضر، والتحقیق أثناء جلسة المحاكمة وإ

كما یتم التحقیق في الجنح  ،29الجمهوریة، ولا یتم التحقیق فیها تلقائیا عند تقدیم الادعاء المدنيمن وكیل 
بناء على طلب وكیل الجمهوریة أو الادعاء المدني للطرف المضرور، من أجل جمع الأدلة اللازمة إذا 

لا ت ،30قدرت النیابة العامة أن الأدلة الموجودة غیر كافیة للفصل في الدعوى تم إحالة الملف مباشرة وإ
 .31للفصل فیه أمام جهة الحكم  بناء على الأدلة الموجودة بالملف

 :تولي الجهة المختصة الفصل في الدعـوى العــــمومیة _2.2.1
ما فیها جریمة المضاربة غیر ب32تختص المحاكم العادیة في الفصل في الجرائم المتعلقة بالأسعار        

تحدید القسم المختص، ویرجع للقواعد العامة من أجل تحدید الجهة المختصة في المشروعة، لكن لم یتم 
من قانون الإجراءات الجزائیة المحكمة المختصة بنظر الجنح  328نظر الجرائم، حیث تحدد المادة 

وقد تم تعدیل حدود العقوبات وفقا  33والمختصة بنظر المخالفات، بناء على العقوبات المقررة لكل جریمة،
، بحیث تعتبر جنحة كل جریمة عقوبتها الأصلیة، غرامة 23-06عدیلات قانون العقوبات بالقانون لت



                                    خصوصیة إجراءات متابعة جریمة المضاربة غیر المشروعة
  عبد الكریم لبنى                                بوقصة إیمان                                                          

 

329 
 

دج، أو حبس تتجاوز مدته شهرین إلى خمس سنوات، وتعتبر مخالفة كل جریمة  20.000تتجاوز 
 34.دج، أو حبس من یوم إلى أقل من شهرین 20.000دج إلى  2.000عقوبتها الأصلیة غرامة من 

، بحیث تتقید المحكمة 35المحكمة الفصل في الدفوع والمرافعات التي تمت أمامها، بعد إحالتها إلیهاوتتولى 
بالوقائع المعروضة علیها ولیست مقیدة بالتكییف القانوني، وتلـزم بدراسة الوقائع المعروضة علیها من كل 

 عیها، دون الخروج عن الوقائوضة علالجوانب من أجل تحدید التكییف القانوني الملائم للممارسات المعر 
وتصدر حكمها في الجلسة التي تمت فیها المرافعات العلنیة، أو یوم لاحق یحدده رئیس الجلسة ویخبر به 

ذا تبین لها أن الوقائع محل المتابعة لا تشكل فعلا 36الأطراف ، فتصدر العقوبة وفقا لتقدیر القاضي، وإ
سنادهاجرمیا، أو لا یمكن إثباتها   37.للمتهم، حكمت بالبراءة دون مصاریف وإ

وعند متابعة الجریمة وفقا لإجراء الأمر الجزائي ففي هذه الحالة یفصل القاضي في غیاب مرافعة 
 38.الدفاع بالبراءة أو بعقوبة الغرامة

ثم  39ویحدد الأمر الجزائي في حالة الإدانة العقوبة، ویتضمن تسبیبا للأمر الصادر عن المحكمة،
یحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النیابة العامة التي یمكنها في خلال عشرة أیام أن تسجل اعتراضها 
علیه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشـــــر إجراءات تنفیذه، كما یبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسیلة 

إذا لم یعارض المتهم الأمر الجزائي  قانونیة، وله أجل شهر من یوم تبلیغه لتسجیل اعتراضه على الأمر،
ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة، أما إذا عارض الأمر الجزائي یخبره أمین الضبط شفهیا بتاریخ 

 .40الجلسة، ویثبت ذلك في محضر، وتتم محاكمته وفقا للإجراءات العادیة 
فعات یستعید الأمر الجزائي قوته التنفیذیة إذا تنازل المتهم صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرا      

لا تفصل محكمة الجنح في القضیة المعروضة علیها بعد الاعتراض عن  ،41ولا یكون قابلا لأي طعن وإ
الأمر الجزائي من قبل المتهم أو النیابة العامة بحكم غیر قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم 

 100.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي، و 20.000و غرامة تفوق بها تتضمن عقوبة سالبة للحریة أ
 .42دج بالنسبة للشخص المعنوي

بالنسبة للمخالفات خلال عشرة أیام من رفع الدعوى دون  اجزائی اویمكن أن یصدر القاضي أمر      
، یحدد فیه مرافعة مسبقة، ولا یمكن أن تكون العقوبة الصادرة أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة

الوصف القانوني تاریخ ومكان ارتكاب المخالفة، بیان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة ومصاریف 
 43.الملاحقات، ولا یلزم القاضي بتعلیل الأمر

مكرر، لكن یمكن للمخالف رفع  392ولا یمكن الطعن في الأمر الجزائي الصادر في إطار المادة 
رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أیام من شكوى لدى الإدارة المالیة بواسطة 

تاریخ تبلیغه السند التنفیذي الصادر من قبل الإدارة، توقف الشكوى تنفیذ سند الأداء، وتحیل الإدارة 
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الشكوى للقاضي خلال عشرة أیام، ویكون للقاضي رفض الشكوى أو إلغاء الأمر المشكو منه في ظرف 
 44.إلیه، ویكتسي الأمر الجزائي الصادر حسب هذه المادة قوة الشيء المقضي به عشرة أیام من رفعها

وتكون الأحكام الصادرة وفقا للإجراءات العادیة في مادتي الجنح والمخالفات قابلة للاستئناف أمام        
دج  20.000المجلس القضائي، في مواد الجنح إذا كانت العقوبة المحكوم بها حبسا أو غرامة تتجاوز 

دج بالنسبة للشخص المعنوي، وكذلك الأحكام القاضیة بالبراءة،  100.000بالنسبة للشخص الطبیعي، و
 .45والقاضیة بعقوبة الحبس في المخالفات ولو كانت مشمولة بوقف التنفیذ

وتكون الأحكام الصادرة عن المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة قابلة للطعن      
ض أمام المحكمة العلیا، أو التي تنهي السیر في الدعوى العمومیة، أو التي تقضي في الاختصاص بالنق

 .46بقرار مستقل
وهناك من الفقهاء من یرى ضرورة إعادة النظر في الجهة المختصة بالنظر في جرائم الممارسات       

التجاریة، بإسناد الفصل فیها لقضاة متخصصین، أو تشكیلة یشارك فیها مستشارون، ممثل عن الأعوان 
  .قاض متخصصالاقتصادیین والمستهلكون من أجل فعالیة أكبر في قمع الجرائم من خلال إسنادها ل

  :الإجراءات الاستثنائیة المقررة في جریمة المضاربة غیر المشروعة: المطلب الثاني -2
، على جملة من الإجراءات الخاصة، من خلال المادتین 2021لسنة  15- 21نص التشریع رقم         

لقواعد العامة الواردة ن أحكاما استثنائیة عن تلك اان الأخیرتتاالعاشرة والحادیة عشرة منه، حیث تضمنت ها
جراءات الوقف للنظر  .بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، ویتجلى ذلك بوضوح في إجراءات التفتیش وإ

 :خصوصیة إجراء التفتیش: الفرع الأول- 1.2
التفتیش هو إجراء من إجراءات التحقیق فهو لیس وسیلة من وسائل جمع المعلومات أو التحریات 

التنقیب عن الجریمة فلا یصح إصداره إلا لضبط جریمة سواء جنایة أو جنحة وقعت بالفعل وترجحت أو 
نسبتها إلى متهم معین فلا یصح أن یصدر إذن تفتیش عن جریمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من 

  .الدلائل القویة القاطعة على أنها ستحدث مستقبلا
عل الدخول للأمكنة وممارسة عملیات البحث عن الأدلة، وتكمن خصوصیة إجراء التفتیش في ف     

  47:، نص المشرع صراحة على إجراءات التفتیش التالیة15-21واستنادا لأحكام القانون رقم 
  .الإذن المسبق والمكتوب الصادر عن وكیل النیابة أو عن قاضي التحقیق المختص_
  .النهارجواز تفتیش المساكن في كل الأوقات من اللیل أو _ 

ویلاحظ أن المشرع هذه المرة قد تجاوز تلك الأحكام العامة المتعلقة بإجراء التفتیش الواردة ضمن       
خاصة  هذه المادة قد ضبطت وحددت مواعیدمن القانون الإجرائي الجزائي، حیث أن أحكام  47المادة 

أتاحت ممارسة هذا الإجراء في  ، التي15-21للقیام بإجراء التفتیش، وذلك على خلاف أحكام التشریع 
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جمیع الأوقات، كما أن المشرع استعمل مفهوم المحلات السكنیة نظرا لمفهومها الواسع بحسب تعریفها 
 48.من قانون العقوبات 355الوارد ضمن نص المادة 

 :خصوصیة إجراء التوقیف للنظر: الفرع الثاني - 2.2

یقصد بإجراء التوقیف للنظر توقیف أي شخص یشتبه في إرتكابه جریمة، والتحقق من هویته         
لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من  المشرع خولكما  ومتى قامت دلائل على الاشتباه به،

 مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته، وعلى كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى
استدلالاته القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه من 
إجراءات في هذا الخصوص، هذا في الحالة العادیة أما إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات 

جنایة أو  التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم
جنحة  یقرر لها  القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه أن یبلغ الشخص المعني بهذا القرار ویطلع فورا وكیل 

  .  49الجمهوریة بذلك ویقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر

   50:وبالتالي فإن التوقیف للنظر یتمیز بجملة من الخصائص ومقید كذلك بشروط یمكن حصرها فیما یأتي
وفق نص  ن ساعة، ویمدد هذا الأجلیمدة التوقیف للنظر ثمانیة وأربع كأصل عام لا تتجاوز      
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  إذا تعلق الأمر بالجرائم الخاصة 51المادة 

الأفعال وفي إطار  ف للنظر من طرف رجال الشرطة أو الدرك الوطني في حالات التلبس بالجریمةیوقتیتم تنفیذ ال
  :ف للنظر وفق الشروط التالیةیوقتالمشكلة لجرائم المضاربة الغیر مشروعة أجاز المشرع الجزائري تنفیذ إجراء ال

ف للنظر بناء على وجود أدلة قویة تؤدي للاشتباه في إتیان السلوك الإجرامي المرتبط یوقتیكون ال_ 
  .بجرائم المضاربة الغیر مشروعة

  .المكتوب الصادر عن وكیل الجمهوریة المختص شرط الحصول على الإذن_ 
  .ساعة، یمكن تمدیدها مرتین كحد أقصى) 48(ن یف للنظر ثمانیة وأربعیوقتمدة ال_ 
یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر سماع لكل موقوف للنظر، یدون فیه مدة الاستجواب _ 

راحه أو تقدیمه للجهة سوساعة إطلاق ب، وتحدید یوم وفترات الراحة التي تخللت عملیة الاستجوا
تنفیذ هذا  إلىوعلى أن یتضمن هذا المحضر بیان الحجج القانونیة التي دعت  ،ئیة المختصةالقضا

  .الإجراء، وكذا توقیع الموقوف للنظر أو الإشارة الصریحة لامتناعه عن التوقیع
ویوقع علیه من وكیل الجمهوریة تختم صفحاته و  یجب أن یذكر هذا البیان في سجل خاص ترقم         

  .51ویوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر
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   :خاتمة
على أساس ما تم عرضه یمكن القول بأن، جریمة المضاربة غیر المشروعة من الظواهر السلبیة       

رة المواد الأساسیة واسعة ه الظاهـذما تستهدف هطن وعادة التي تهدد قوة الاقتصاد والقدرة الشرائیة للموا
الاستهلاك والتي یزید علیها الطلب لاسیما في الأوقات الاستثنائیة والكوارث والأزمات الصحیة وهي  
الظروف التي یستغلها المضاربون لتحقیق الربح على حساب المواطن، وهي ظاهرة تكررت عدة مرات في 

المسلطة وعدم  بسبب محدودیة التجریم والعقوبات دولة معها غیر فعالالسوق الجزائریة وكان تعامل ال
 . وجود إستراتیجیة وطنیة ناجعة للقضاء علیها

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  21/15وقد ظهر تدخل المشرع الجزائري من خلال سن القانون    
من خلال الآلیات  وفعالا في ردع هده الجریمة صارما 2021المشروعة الصادر في أواخر سنة

المستحدثة التي شملت تدخل أجهزة الدولة بمستویاتها المركزیة والمحلیة ومن خلال إستراتیجیة وطنیة 
مدروسة، كما شهد هدا القانون وسائل جدیدة تمثلت في إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقیة 

 .ن معتمدة من قبل في التشریعات السابقةالثقافة الاستهلاكیة وتوعیة المستهلك وهي أسالیب لم تك
 : توصلنا من خلال دراستنا إلى عدة نتائج أهمها: النتائج

أن اهتمام المشرع الجزائري بجریمة المضاربة غیر المشروعة من خلال سن قانون خاص بمكافحتها _ 
السوق  ثر بشكل واسع على استقرارؤ لجریمة التي یمكن وصفها بظاهرة تیبین مدى خطورة هده ا

نتقل المشرع من نصوص قانونیة محدودة تضم احیث  ،ها أبعاد سیاسیة واجتماعیة واسعةوالمجتمع، ول
عقوبات غیر فعالة إلى قانون متكامل یعالج الجریمة من جمیع النواحي ویسخر وسائل متنوعة لمكافحتها  

 .كما تطرق المشرع فیه إلى المسائل القانونیة التي قد تطرأ عند تنفیذه
ل النص هي توسیع دائرة الأفعال المجرمة من خلا 21/15أن أهم الإجراءات التي جاء بها القانون _  

ا القانون والذي قدم فیه المشرع تعریفا واسعا لهده الجریمة، كما وسع هدا ذمن ه 02علیها في المادة 
بیرة في التفتیش وتوقیف القانون من الأعوان المؤهلین لضبط الجریمة ومعاینتها وأعطاهم  صلاحیات  ك

 .الأشخاص المشتبه فیهم
أبداها المشرع في توقیع العقاب على المخالفین له  تيالقانون هو الصرامة الكبیرة ال أن أهم ما یمیز هدا_ 

حسب ظروف التشدید المرتبطة بمحل الجریمة  اتصاعدی من خلال تشدید العقاب، والذي یأخذ  شكلا
 .تنظیم الجریمة من طرف جماعة إجرامیة والظروف التي وقعت فیها أو

ا القانون من ردع المجرمین المخاطبین به ذالقول أن المشرع  تمكن من خلال هوأیضا یمكن  
ا من خلال عودة السلع الأساسیة ذغیر المشروعة بشكل واسع ویظهر ه والحد من ظاهرة المضاربة

متاجـــر ومساحات البیع في جمیع ربوع الوطن المحتكرة ذات الاستهلاك الواسع إلى الظهور في رفوف ال
 .وانتفت حالة الندرة كما تغیر معه سلوك المستهلك الذي توقف عن تخزین السلع بعد اطمئنانه إلى توفرها
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 :خلصنا إلى جملة من التوصیات لعل أهمها: التوصیات
تطبیقه وما صاحب ذلك من كان فعالا في ردع المخالفین له إلا أن  21/15على الرغم أن القانون  _

ظروف استثنائیة جعلت الأعوان المكلفین بضبط الجرائم المنصوص علیها والجهات القضائیة المكلفة 
بتطبیق القانون یفرطون في تجریم بعض الأفعال التي لا تدخل ضمن جریمة المضاربة غیر المشروعة، 

 .نونبمبدأ الشرعیة في تطبیق القا لذا كان من الضروري الالتزام
ضرورة توفیر الإمكانیات المادیة والوسائل اللازمة للأعوان المكلفین بضبط الجرائم المنصوص علیها _  

الإدارة المكلفة بالتجارة  اربة غیر المشروعة، لاسیما أعوانالمتعلق بمكافحة المض 21/15في القانون 
 .والأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، والجمعیات الوطنیة والمحلیة في مجال حمایة المستهلك

العقوبات المنصوص  ضرورة توعیة المجتمع والتجار بصفة خاصة بالأفعال المشكلة للجریمة وخطورة_  
المضاربة غیر المشروعة وتجنب وقوع الكثیر منهم ا القانون كوسیلة للحد من جریمة ذعلیها بموجب ه

 .تحت طائلة عقوبات شدیدة بسبب جهلهم بمحتوى القانون
ضرورة التركیز على عقوبة الغرامة كوسیلة لردع المخالفین للقانون لاسیما التجار منهم والتي أثبتت _  

التسبب في خسائر معتبرة تثنیهم عن نجاعتها في ردعهم بالنظر إلى تأثیر الغرامة على الذمة المالیة لهم و 
 .المخاطرة بارتكاب الجریمة
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  الهوامش
 

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، الجریدة رسمیة عدد  28/12/2021المؤرخ في  15- 21القانون  -1
  .2021دیسمبر  28، الصادرة في 99

  .....كل تخزین : المضاربة غیر المشروعة_ : یقصد في مفهوم هذا القانون بما یلي: 02المادة  -2
  .17و 16، ص 1989، دار الوفاء، القاهرة، 02عبد الوهاب حواس، المضاربة، طبعة_ أنظر-3
 27/03/2017المؤرخ في  07- 17بالقانون  من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم مكرر 01المادة  4

 .25/08/2021المؤرخ في  11-21والقانون 
 یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم 02-04القانون رقم  6و 5فقرة  61المادة  -5

انون المالیة ، وق27/12/2017المؤرخ في  11-17وقانون المالیة  15/08/2010المؤرخ في  06-10بالقانون 
 .2018یولیو  11المؤرخ في  13-18التكمیلي 

 .یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم 02- 04رقم القانون  04فقرة  60المادة  -  6
 .ممیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمت 02-04رقم من القانون  62المادة  -  7
 . یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم 03-09من القانون رقم  86المادة  -  8
 .المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18من القانون رقم  47المادة  -  9

 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 36المادة   -10
، دار بلقیس، 06قانون الجزائري والمقارن، طبعةعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في ال_ أنظر-  11

 .150، ص2022الجزائر، 
 .70، ص 2017أنظر عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، - 12
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 36المادة -  13
 .یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم 03-09القانون رقم من  44المادة  -14
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 380المادة  -15
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 7مكرر  380المادة  -16
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 2مكرر  380المادة  -17
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 72المادة  -18
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 03و  02المادة  -19
 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن  05  04المادة  -  20
 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم مكرر من 467والمادة  05المادة  -21
 .، یعدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم02- 04من القانون رقم  6المادة  -  22
 .یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم 03-09من القانون رقم  23المادة   -23
 .یتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 15- 21القانون رقم  -24
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 .یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم 02-04من القانون رقم  63المادة  -25
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  35و 32 31المواد  -26
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 29المادة  -27
، كلیة الحقوق، جامعة الأخوة منتوري قسنطینة، )أطروحة دكتوراه(أنظر  فوزي عمارة، قاضي التحقیق،  -  28

 .43، ص 2010الجزائر، 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 66المادة  -  29
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 67المادة  -  30
 .48سابق، ص فوزي عمارة مرجع   -31
 .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم02- 04من القانون رقم  1/60المادة  -32
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 328المادة  -33
 . من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 467و 05المادة  -34
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 333و 332المادة  -35
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 355المادة  -36
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 364المادة  -37
 .من یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 2مكرر  380المادة   -38
 . من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 3مكرر  380دة الما -39
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 04مكرر  380المادة  -40
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 06مكرر 380المادة  -41
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 5مكرر  380المادة  -42
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 392المادة  -43
 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 392المادة  -44
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 416المادة  -45
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 495المادة  -46
 .المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 15/21القانون  من 10المادة  -47
  .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 355أنظر المادة  -48
  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 51أنظر المادة  -49
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 51أنظر المادة  -50
  .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمممن  52أنظر المادة  -51


